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 :الملخص

الرشيدة، وتوضيح علاقتها بالإصلاح المؤسسي، وتحليل أبرررا التحررداات الترري   هدف البحث إلى تأصيل مفهوم الحوكمة

و   تواجه بناء المؤسسات العامة في ليبيا، إلى جانب تقدام مقاربة مقترحة امكن أن تسهم في دعم مسار إعادة بناء الدولررة

التحليلي، بالاستناد إلى مدخل المؤسساتية الجدادة وتحليل السياسات العامررة، مررن -على المنهج الوصفي  هذه البحثاعتمد  

  أجل تفسير العلاقة بين جودة المؤسسات ومبادئ الحوكمة الرشيدة وقدرتها على صياغة وتنفيذ السياسات العامة

وتوصل البحث إلى أن الحوكمررة الرشرريدة تمدررل مرردخلاً مناسررباً لسصررلاح المؤسسرري وإعررادة بنرراء الدولررة الليبيررة، إلا أن 

فاعليتها ترتبط بتحوال مبادئها من إطار نظري إلى ممارسات مؤسسية فعلية. كما أظهر التحليل أن الانقسام المؤسسرري، 

وأكد البحررث أن سرريادة   وتعدد مراكز صنع القرار، وتداخل الاختصاصات، وضعف التنسيق، وتفاوت القدرات الإداراة،

القانون، والشفافية، والمساءلة، والمشاركة، وتطوار الموارد البشراة، والتحول الرقمرري، وتوحيررد المؤسسررات والقواعررد 

 .والإجراءات، تمدل عناصر مترابطة لدعم الإصلاح المؤسسي وتعزاز الاستقرار والدقة العامة

وخلص البحث إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية متكاملة لسصررلاح المؤسسرري تقرروم علررى توحيررد مؤسسررات الدولررة، 

وتحداد الاختصاصات والمسررؤوليات، وتعزاررز اسررتقلالية ااجهررزة الرقابيررة، ومكافحررة الفسرراد، وتطرروار الإدارة العامررة 

والموارد البشراة، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتحسين جودة الخرردمات العامررة، وربررط الإصررلاح المؤسسرري بالتنميررة 

 .الوطنية، بما اسهم في بناء مؤسسات ليبية أكدر كفاءة وفاعلية واستقراراً وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع

 الحوكمة الرشيدة؛ الإصلاح المؤسسي؛ بناء الدولة؛ السياسات العامة؛ ليبيا؛ الإدارة العامة. الكلمات المفتاحية:

ABSTRACT 

The study aimed to establish the concept of good governance, clarify its relationship with 

institutional reform, and analyze the main challenges facing the development of public 

institutions in Libya. It also sought to propose an approach that could contribute to 

supporting the process of state-building. The study adopted a descriptive-analytical 

methodology, drawing on the New Institutionalism approach and public policy analysis to 

explain the relationship between institutional quality, the principles of good governance, 

and the capacity of institutions to formulate and implement public policies. 

The study concluded that good governance represents an appropriate approach to 

institutional reform and state-building in Libya; however, its effectiveness depends on 

translating its principles from a theoretical framework into actual institutional practices. 

The analysis also showed that institutional fragmentation, multiple centers of decision-

making, overlapping jurisdictions, weak coordination, and disparities in administrative 

capacities constitute major challenges to institutional development. The study further 

emphasized that the rule of law, transparency, accountability, participation, human 

resource development, digital transformation, and the unification of institutions, rules, and 

procedures are interconnected elements for supporting institutional reform and 

strengthening stability and public trust. 
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The study concluded that there is a need to adopt an integrated national strategy for 

institutional reform based on unifying state institutions, clearly defining jurisdictions and 

responsibilities, strengthening the independence of oversight bodies, combating corruption, 

developing public administration and human resources, expanding community 

participation, improving the quality of public services, and linking institutional reform to 

national development. Such an approach would contribute to building Libyan institutions 

that are more efficient, effective, stable, and responsive to the needs of society. 

Keywords : Good Governance; Institutional Reform; State-Building; Public Policy; Libya; 

Public Administration. 

 :المقدمة

الحوكمة الرشيدة من المفاهيم ااساسية في الفكر الإداري والسياسي المعاصر، لما ترتبط به من مبادئ تتعلررق بكفرراءة   إن

المؤسسات العامة، وسيادة القانون، والشفافية، والمساءلة، والمشاركة، والاستجابة لاحتياجات المجتمع. ولم تعد الحوكمة 

تقتصررر علررى أسررلوة إدارة المؤسسررات الحكوميررة، بررل أصرربحل إطرراراً أوسررع لتنظرريم العلاقررة بررين مؤسسررات الدولررة 

والمواطنين ومختلف الفاعلين في المجتمع، بما اضمن توجيه الموارد والقرررارات العامررة نحررو تحقيررق المصررلحة العامررة 

 .وتعزاز قدرة الدولة على أداء وظائفها بصورة فعالة

وتبرا الحوكمة الرشيدة بصورة أكبر في الدول التي تمر بمراحل انتقالية أو تواجه تحداات في بناء مؤسساتها، إذ ارتبط 

استقرار الدولة وقدرتها على تنفيذ سياساتها العامة بمدى قوة مؤسساتها ووضوح اختصاصاتها وفاعليررة نظمهررا الرقابيررة 

والقانونية. وفي هذا السياق، لا امكن النظر إلى إعادة بناء الدولة باعتبارها مجرد إعادة ترتيب للهياكل الحكومية، وإنمررا 

هي عملية أوسع تستهدف تطوار المؤسسات والقواعد والنظم التي تنظم ممارسة السررلطة وإدارة المرروارد العامررة وتقرردام 

 .الخدمات للمواطنين

الحالة الليبية من الحالات التي تبرا فيها الحاجة إلى الربط بين الحوكمة الرشرريدة والإصررلاح المؤسسرري، نتيجررة   و تعتبر

لما شهدته الدولة خلال السنوات الماضية من تحولات سياسية ومؤسسية أثرت في أداء المؤسسات العامررة وفرري مسررتوى 

قدرتها على تنفيذ وظائفها بصورة متناسقة. وقد انعكسل هذه الظروف على عدد من جوانررب العمررل الحكررومي، بمررا فرري 

 .ذلك التنسيق المؤسسي، وإدارة الموارد العامة، وتقدام الخدمات، وتطبيق القواعد القانونية، وممارسة الرقابة والمساءلة

ومن هذا المنطلق، تمدل إعادة بناء الدولة الليبية تحدااً متعدد اابعاد، لا ارتبط فقررط باعررادة تنظرريم المؤسسررات الرسررمية، 

وإنما اتطلب بناء مؤسسات تتمتع بالقدرة على العمل وفق قواعد واضحة، وتتحلى بدرجة مناسبة من الكفاءة والاستجابة 

والشفافية، وتخضع لآليات فعالة للمساءلة والرقابة. كما اتطلب الإصلاح المؤسسي تطرروار المرروارد البشررراة، وتحسررين 

 .الإدارة العامة، وتعزاز سيادة القانون، وتوفير بيئة مؤسسية تساعد على استقرار السياسات العامة واستمراراتها

 :البحث مشكلة 

في استمرار مظاهر الاختلال المؤسسرري فرري ليبيررا، بمررا فرري ذلررك التشررظي وتررداخل الاختصاصررات   البحثتتمدل مشكلة  

وضعف التنسيق واستمرار التحداات المرتبطة بالشفافية والمساءلة، وهو ما اؤثر في قدرة المؤسسات العامررة علررى أداء 

وتشير اادلررة الحدادررة إلررى أن هررذه المشرركلة ذات طبيعررة بنيواررة؛ تنفيذ سياسات عامة مستقرة وفعالة  وظائفها وصناعة و

أشررار إلررى اسررتمرار هشاشررة المؤسسررات والتجررز    2025فالتقييم المستقل لبرنامج اامم المتحدة الإنمائي في ليبيررا لعررام  

وعليه امكن صررياغة المشرركلة البحديررة المؤسسي وتعزاز اانظمة الوطنية السياسي، مع وجود تحداات في دفع الإصلاح  

 في السؤال الآتي:

إلى أي مدى امكن أن تمدل الحوكمة الرشيدة إطارًا نظراًا وتحليليًا لإصلاح المؤسسات العامة والمساهمة في إعادة بنرراء 

 الدولة الليبية؟

 : البحثفرضية 

 من الفرضية الرئيسة الآتية: البحثتنطلق 

كلما تعزات مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات العامة الليبيررة، تحسررنل قرردرتها علررى التنسرريق والمسرراءلة وإدارة 

 الموارد وتنفيذ السياسات العامة، بما اسهم في تعزاز القدرة المؤسسية للدولة.

 :البحثأهمية 
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 تتمدل الإضافة العلمية للمقال في الجمع بين ثلاثة مستواات تحليلية: : الأهمية العلمية

 الحوكمة الرشيدة → الإصلاح المؤسسي → السياسات العامة.

معها باعتبارها آلية امكررن مررن خلالهررا إعررادة بنرراء   البحثفبدل تناول الحوكمة كمجموعة من المعااير المعياراة، تتعامل  

 القدرة المؤسسية للدولة.

ا أن مسررار   البحثتنبع ااهمية العملية من ارتباط    :الأهمية العملية باشكالات فعلية فرري الإدارة العامررة الليبيررة، خصوصررً

الإصلاح الجاري اركز حاليًا على تحسررين التنسرريق المؤسسرري، وتحررداث الإدارة العامررة، وتعزاررز النزاهررة والمسرراءلة، 

 وتطوار نظم البيانات وصنع السياسات القائمة على اادلة. 

 :البحثأهداف 

 تأصيل مفهوم الحوكمة الرشيدة. .1

 تحداد العلاقة بين الحوكمة والإصلاح المؤسسي. .2

 تحليل مظاهر الاختلال المؤسسي في ليبيا. .3

 تفسير أثر هذه الاختلالات في السياسات العامة. .4

 بناء إطار تحليلي لسصلاح المؤسسي في ليبيا. .5

 تقدام توصيات قابلة للتوظيف من جانب صناع القرار. .6

 :البحثمنهجية 

مظرراهر التحليلي، باعتباره ملائمًا لتحليل مفهوم الحوكمة وتحداد أبعادها، ثررم دراسررة  -على المنهج الوصفي  البحثتعتمد  

ي مدخل المؤسسرراتية الجدارردة لفهررم أثررر القواعررد والهياكررل المؤسسررية فرر   البحثكما توظف  الاختلال المؤسسي في ليبيا و

ومدخل تحليررل السياسررات العامررة لتحليررل العلاقررة بررين قرردرة المؤسسررات وبررين مراحررل سلوك الفاعلين ونتائج السياسات  

 صياغة السياسات وتنفيذها وتقييمها.

 تقسيم البحث :

 المبحث الموضوع

 المبحث الأول الإطار المفاهيمي والنظري للحوكمة الرشيدة والإصلاح المؤسسي

 المبحث الثاني واقع الدولة الليبية وتحداات إعادة البناء المؤسسي

 المبحث الثالث الحوكمة الرشيدة كمدخل لإعادة بناء الدولة الليبية

 المبحث الرابع مقاربة مقترحة لتعزاز الحوكمة وإعادة بناء الدولة الليبية

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والنظري للحوكمة الرشيدة والإصلاح المؤسسي

الرشيدة من المفاهيم ااساسية في الدراسات الإداراة والسياسية والتنمواة المعاصرة، نتيجة التحولات   أصبحل الحوكمة

التي شهدتها الدولة الحدادة وتزااد الحاجة إلى تطوار أداء المؤسسات العامة وتحسين قدرتها علررى الاسررتجابة لمتطلبررات 

المجتمع. فلم اعد نجاح الدولة اقاس فقط بقدرتها على ممارسة السلطة وإدارة الموارد العامة، وإنما أصبح مرتبطاً أاضرراً 

بمدى جودة المؤسسات، ووضوح القواعد المنظمة للعمل العام، ومستوى المشرراركة المجتمعيررة، والشررفافية، والمسرراءلة، 

 .وسيادة القانون، وقدرة المؤسسات على تقدام الخدمات بكفاءة وعدالة

وفي هذا السياق، امدل الإصلاح المؤسسي أحد المداخل المهمة لمعالجة أوجه الضعف التي قد تصيب مؤسسات الدولررة، 

سواء تعلررق اامررر بالهياكررل التنظيميررة، أو التشررراعات، أو الإجررراءات الإداراررة، أو المرروارد البشررراة، أو نظررم الرقابررة 

والمساءلة. كما أن الإصلاح المؤسسي لا اقتصر على إجراء تعدالات شكلية في الهياكل الإداراررة، وإنمررا اتطلررب إعررادة 

النظر في طراقة عمل المؤسسات والعلاقات التي تحكمها، بما اؤدي إلى بناء مؤسسات أكدر كفاءة وشفافية وقدرة علررى 

 .تحقيق المصلحة العامة
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 : و أهميتها ب الأول: مفهوم الحوكمة الرشيدةالمطل

 أولا : مفهوم الحوكمة الرشيدة : 

مفهوم الحوكمة من المفاهيم متعددة اابعاد، ولذلك لا اوجد تعراف واحد احظررى بقبررول مطلررق، وارجررع ذلررك إلررى   اعتبر

اختلاف الزوااا التي انظر من خلالها الباحدون إلى الحوكمة؛ فبعضررهم اركررز علررى الجانررب الإداري والمؤسسرري، بينمررا 

اركز آخرون على المشاركة السياسية وسيادة القانون، في حين اربطها اتجاه آخر بكفاءة إدارة المرروارد العامررة وتحقيررق 

 .التنمية

وتشير الحوكمة الرشيدة بصورة عامة إلى مجموعة القواعد والممارسات والآليات التي تنظم عمليررة إدارة الشررأن العررام، 

وتحدد كيفية ممارسة السلطة واتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات العامة، بما اضمن تحقيق المصلحة العامة في إطررار مررن 

 .الشفافية والمساءلة والمشاركة وسيادة القانون والكفاءة والعدالة

 : أهمية الحوكمة الرشيدةثانيا 

الرشيدة في كونها توفر مجموعة من الآليات التي تساعد علررى تحسررين إدارة الشررأن العررام وتعزاررز   تتمدل أهمية الحوكمة

 :جودة المؤسسات. وامكن توضيح أهميتها في النقاط الآتية

تساعد الحوكمة على تحداد المسؤوليات والصلاحيات بصورة أكدر وضوحاً، مما اقلل مررن  :تحسين ااداء المؤسسي .1

  .التداخل الإداري واعزا كفاءة المؤسسات

  .تؤدي إلى تحسين إتاحة المعلومات المتعلقة بالقرارات والسياسات واستخدام الموارد العامة :تعزاز الشفافية .2

  .توفر آليات لمتابعة أداء المسؤولين والمؤسسات، وربط المسؤولية بالنتائج :تقواة المساءلة .3

عندما اشعر المواطن بأن القرارات العامة تتخذ وفق قواعد واضحة وعادلة، فرران ذلررك اسرراهم  :تعزاز ثقة المواطنين .4

  .في تعزاز الدقة بالمؤسسات

  .تساعد مبادئ الحوكمة على الحد من سوء استخدام الموارد وتعزاز كفاءة الإنفاق العام :تحسين إدارة الموارد العامة .5

تجعل ممارسة السلطة خاضعة للقواعررد القانونيررة والمؤسسررية برردلاً مررن العلاقررات الشخصررية أو  : دعم سيادة القانون .6

  .الاعتبارات غير الرسمية

 المطلب الثاني: مبادئ وأبعاد الحوكمة الرشيدة

تعني المشاركة إتاحة الفرصة للمواطنين وااطراف ذات العلاقة للتعبيررر عررن آرائهررم والمسرراهمة فرري   :  أولاً: المشاركة

ولا   عملية صنع القرارات والسياسات العامة، سواء بصورة مباشرة أو من خلال ممدلرريهم ومؤسسررات المجتمررع المرردني

تقتصر المشاركة على المشاركة السياسية، وإنما تشمل كذلك مشرراركة المررواطنين فرري مناقشررة السياسررات العامررة وتقيرريم 

الخدمات والتعبير عن احتياجاتهم. وكلما توسعل قنوات المشاركة، أصبحل المؤسسات أكدر قرردرة علررى التعرررف علررى 

 .المشكلات الفعلية التي تواجه المجتمع
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تعني سيادة القانون خضوع جميع اافراد والمؤسسات، بما في ذلك السلطات العامة، للقانون دون :  ثانياً: سيادة القانون

وتعد سيادة القانون من الركائز ااساسية للحوكمة    تمييز، ووجود نظام قانوني واضح ومستقر اتم تطبيقه بصورة عادلة

 .الرشيدة، انها تحد من استخدام السلطة بصورة تعسفية، وتوفر إطاراً واضحاً لتنظيم العلاقات داخل الدولة

تشير الشفافية إلى وضوح الإجراءات والقرارات وإتاحة المعلومررات الترري تمكررن المررواطنين والجهررات :    ثالثاً: الشفافية

ولا تعني الشفافية مجرد نشر المعلومررات، وإنمررا تتطلررب  الرقابية من معرفة كيفية إدارة الموارد العامة واتخاذ القرارات

 .أن تكون المعلومات متاحة بصورة مفهومة وفي الوقل المناسب، وأن تكون هناك قواعد واضحة للحصول عليها

تعني المساءلة إخضاع المسؤولين والمؤسسات للمراجعة والتقييم، وتحميلهم المسؤولية عن القرارات :    رابعاً: المساءلة

وتتطلب المساءلة وجود مؤسسات وآليات رقابية فعالررة، إلررى جانررب   واافعال والنتائج التي تقع ضمن نطاق اختصاصهم

وضوح الصلاحيات والمسؤوليات. فكلما كانل المسؤوليات محددة بوضرروح، أصرربح مررن الممكررن تقيرريم أداء المسررؤولين 

 .ومعرفة أسباة النجاح أو الفشل

تعني الاستجابة قدرة المؤسسات العامة على التعامل مع احتياجات المواطنين ومشكلاتهم في الوقل :   خامساً: الاستجابة

وتتطلررب و    المناسب، وعدم الاكتفاء بتقدام الخدمات وفق إجراءات جامدة لا تراعي التغيرات التي تطرررأ علررى المجتمررع

الاستجابة وجود مؤسسات قادرة على الاستماع إلى المواطنين، وتلقي الشكاوى والمقترحررات، وتحوالهررا إلررى إجررراءات 

 .عملية. كما ترتبط بمرونة الإدارة العامة وقدرتها على تعدال السياسات والإجراءات عندما تظهر حاجة حقيقية إلى ذلك

إلى قدرة المؤسسات على استخدام الموارد المتاحة بصورة اقتصاداة ومنظمررة   الكفاءةتشير  :    سادساً: الكفاءة والفاعلية

وتعد الكفرراءة   إلى قدرة المؤسسة على تحقيق ااهداف والنتائج المحددة  الفاعليةلتحقيق أفضل النتائج الممكنة، بينما تشير  

والفاعلية من أهم معااير تقييم ااداء العام، ان المؤسسة قد تمتلك موارد كبيرة، لكنهررا لا تحقررق أهرردافها بصررورة فعالررة، 

 .كما قد تحقق أهدافها بتكلفة مرتفعة نتيجة ضعف الكفاءة

 المطلب الثالث: مفهوم الإصلاح المؤسسي وأهدافه

 أولاً: مفهوم الإصلاح المؤسسي

اشير الإصلاح المؤسسي إلى مجموعة الإجراءات والتغييرات التي تستهدف تطوار المؤسسررات وتحسررين قرردرتها علررى 

 .أداء وظائفها وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية

ولا اقتصر الإصلاح المؤسسي على تغيير الهياكل التنظيمية، بل اشمل التشراعات واللوائح والإجراءات وأساليب العمل 

 .والموارد البشراة ونظم الرقابة والاتصال واتخاذ القرار

 ثالثاً: أهداف الإصلاح المؤسسي

 :اسعى الإصلاح المؤسسي إلى تحقيق مجموعة من ااهداف، من أهمها

  .الحد من التعقيدات والاادواجية في الإجراءات الإداراة -                 .رفع كفاءة المؤسسات وتحسين مستوى أدائها -

  .تطوار الهياكل التنظيمية بما اتناسب مع أهداف المؤسسة  -                     .إعادة تحداد الاختصاصات والمسؤوليات   -

  .تعزاز نظم الرقابة والمساءلة -                                   .تحسين إدارة الموارد البشراة -

  .تحسين استخدام الموارد المالية والماداة -                                    .تطوار جودة الخدمات العامة -

  .دعم التحول الرقمي وتحداث أساليب العمل -         .تعزاز القدرة المؤسسية على تنفيذ السياسات العامة -

 رابعاً: مجالات الإصلاح المؤسسي

 :امكن أن اشمل الإصلاح المؤسسي عدداً من المجالات المترابطة، أبراها
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واتمدررل فرري مراجعررة القرروانين واللرروائح الترري تررنظم عمررل المؤسسررات، وإاالررة التعارضررات  : الإصــلاح التشــر عي - 1

 .والدغرات التي قد تعيق أداءها

اتعلق باعادة تصميم الهياكل التنظيميررة، وتحداررد الاختصاصررات والصررلاحيات والعلاقررات بررين   :الإصلاح التنظيمي  -  2

 .الوحدات الإداراة

اشمل تطوار الإجراءات وأساليب العمل، وتقليل الروتين، وتحسين عمليررات التخطرريط والتنظرريم   :الإصلاح الإداري  -   3

 .والتوجيه والرقابة

 .اهتم بتحسين سياسات التوظيف والتدراب وتقييم ااداء والتحفيز والتطوار الوظيفي :إصلاح الموارد البشر ة - 4

اركز على تحسين إدارة المرروارد الماليررة، وتطرروار نظررم المواانررة والرقابررة الماليررة، ورفررع كفرراءة   :الإصلاح المالي  -  5

 .الإنفاق العام

 .اهدف إلى تطوار ااجهزة الرقابية وآليات المتابعة والتقييم وربط المسؤولية بالنتائج : الإصلاح الرقابي - 6

اتمدل في استخدام التكنولوجيا لإعادة تصررميم الإجررراءات والخرردمات، وتطرروار نظررم المعلومررات،   :  التحول الرقمي  -  7

 .وتحسين سرعة ودقة العمل المؤسسي

 خامساً: متطلبات نجاح الإصلاح المؤسسي

لا امكررن أن احقررق الإصررلاح المؤسسرري أهدافرره بمجرررد إصرردار القرررارات والتعليمررات، بررل احتررا  إلررى مجموعررة مررن 

 :المتطلبات، من أهمها

إذ احتا  الإصلاح إلى قيررادة تمتلررك القرردرة علررى اتخرراذ القرررارات ومواجهررة مقاومررة  :أولاً: الإرادة السياسية والإدار ة

 .التغيير

 .اجب أن تكون أهداف الإصلاح محددة وقابلة للقياس، حتى امكن متابعة النتائج :ثانياً: وضوح أهداف الإصلاح

 .اتطلب الإصلاح وجود قوانين ولوائح واضحة تدعم التغيير ولا تعوقه :ثالثاً: الإطار القانوني المناسب

ان نجرراح الإصررلاح اعتمررد بصررورة كبيرررة علررى المرروظفين القررادران علررى تطبيررق  :رابعاً: المــوارد البشــر ة المؤهلــة

 .التغييرات الجدادة

 .تحتا  عمليات الإصلاح إلى تموال مناسب وبنية تقنية تساعد على تنفيذها :خامساً: الموارد المالية والتقنية

 .إشراك العاملين وااطراف المعنية في عمليات الإصلاح اساعد على تقليل مقاومة التغيير :سادساً: المشاركة

 .انبغي تقييم نتائج الإصلاح بصورة دوراة وتحداد جوانب النجاح والقصور :سابعاً: المتابعة والتقييم

 المطلب الرابع: العلاقة بين الحوكمة الرشيدة والإصلاح المؤسسي

الرشيدة بالإصلاح المؤسسي ارتباطرراً وثيقرراً، ان الحوكمررة  ترتبط الحوكمة :  أولاً: الحوكمة كمدخل للإصلاح المؤسسي

توفر المبادئ التي انبغي أن تقوم عليها المؤسسات، بينما امدل الإصلاح المؤسسي العملية الترري اررتم مررن خلالهررا تطرروار 

فعندما تقوم المؤسسة على قواعد واضحة للمسرراءلة والشررفافية،  هذه المؤسسات وتحسين قدرتها على تطبيق تلك المبادئ

وتحدد المسؤوليات والصلاحيات بصورة دقيقة، وتتيح المشاركة، وتلتزم بسيادة القانون، فانهررا تصرربح أكدررر قرردرة علررى 

؛ فهي تحدد القواعد مدخلاً معيار اً ومؤسسياً للإصلاحامكن اعتبار الحوكمة الرشيدة    و  تحقيق الإصلاح والاستمرار فيه

والقيم التي انبغي أن توجه المؤسسة، في حين اعمل الإصلاح المؤسسي على تحوال تلك المبادئ إلى هياكل وإجررراءات 

 .وممارسات عملية
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لا امكن تطبيق الحوكمة الرشيدة فرري بيئررة مؤسسررية ضررعيفة، ان المبررادئ  : ثانياً: دور المؤسسات في ترسيخ الحوكمة

فالمؤسسات التشراعية والقضررائية والتنفيذاررة والرقابيررة، إضررافة   العامة للحوكمة تحتا  إلى مؤسسات قادرة على تطبيقها

وتحتررا  المؤسسررات العامررة إلررى نظررم واضررحة  إلى مؤسسات المجتمع المدني، تؤدي أدواراً مختلفة في ترسيخ الحوكمة

لصنع القرار وتوااع المسؤوليات وتبادل المعلومات والرقابة على ااداء. كما انبغرري أن تكررون هنرراك مؤسسررات رقابيررة 

ومررن ثررم فرران  قادرة على متابعة الالتزام بالقوانين واللوائح، ومؤسسات قضائية قادرة على حمااة الحقوق وإنفاذ القررانون

 .جودة المؤسسات تعد شرطاً أساسياً لتحوال مبادئ الحوكمة من مجرد شعارات إلى ممارسات فعلية

تمدررل الشررفافية والمسرراءلة محرروران أساسرريين فرري العلاقررة بررين  : ثالثاً: أثر الشفافية والمساءلة في تطــو ر المؤسســات

فالشفافية توفر المعلومات التي تمكن المواطنين والجهات الرقابية من معرفة كيفيررة اتخرراذ  الحوكمة والإصلاح المؤسسي

القرارات وإدارة الموارد، بينما توفر المساءلة الآليررات الترري تسررمح بتقيرريم المسررؤولين والمؤسسررات وتحمرريلهم مسررؤولية 

وعندما تتوافر الشفافية والمساءلة، اصبح من الممكن اكتشاف أوجه الخلل المؤسسي بصورة مبكرة، كمررا تصرربح  النتائج

عملية تصحيح ااخطاء أكدر فاعلية. ولذلك فان تطوار نظم الإفصرراح وترروفير المعلومررات وتفعيررل الرقابررة وتقيرريم ااداء 

 .امكن أن اؤدي إلى تحسين ااداء المؤسسي

توجد علاقة تبادلية بررين جررودة المؤسسررات والحوكمررة   :  رابعاً: العلاقة بين جودة المؤسسات وتحقيق الحوكمة الرشيدة

الرشيدة؛ فالمؤسسات القواة تساعد على تطبيق مبادئ الحوكمة، وفي الوقل نفسه تررؤدي الحوكمررة الرشرريدة إلررى تحسررين 

فالمؤسسة التي تعمل وفق قوانين واضحة، وتمتلك هيكلاً تنظيمياً مناسباً، وموارد بشراة مؤهلة، ونظررم  جودة المؤسسات

رقابة فعالة، وقنوات واضحة للمشاركة والتواصل، تكون أكدر قدرة على تحقيق الكفاءة والفاعلية والاستجابة لاحتياجات 

 .المجتمع

 المبحث الثاني: واقع الدولة الليبية وتحد ات إعادة البناء المؤسسي

تعُد دراسة واقع الدولة الليبية ومؤسساتها العامة خطوة أساسية لفهم طبيعة الإصلاح المؤسسرري وإمكانيررة تطبيررق مبررادئ 

الحوكمررة الرشرريدة. فالإصررلاح المؤسسرري لا احرردم فرري بيئررة محاارردة، وإنمررا اتررأثر بمجموعررة مررن الظررروف السياسررية 

 .والاقتصاداة والاجتماعية التي تحدد قدرة المؤسسات على أداء وظائفها والاستجابة لمتطلبات المجتمع

وقد مر البناء المؤسسي في ليبيا بمراحل مختلفة ارتبطل بطبيعة النظررام السياسرري والتحررولات الترري شررهدتها الدولررة منررذ 

لتفرررت تحررداات إضررافية علررى المؤسسررات   2011الاستقلال، ثم جاءت التحولات السياسية واامنية الترري أعقبررل عررام  

العامة، تمدلل في حالة الانقسررام المؤسسرري، وتعرردد مراكررز صررنع القرررار، وتررداخل الاختصاصررات، وضررعف التنسرريق، 

 .وتفاوت القدرات الإداراة بين المؤسسات والمناطق

ولا اعني ذلك غياة المؤسسات العامة في ليبيا، وإنما اشير إلى وجود فجوة بين وجود المؤسسات مررن الناحيررة الرسررمية 

وبين قدرتها الفعلية على أداء وظائفها بصورة مستقرة وفعالة. ومن هنا تبرا أهمية تحليررل واقررع المؤسسررات والتحررداات 

 .التي تواجهها، باعتبار ذلك مدخلاً لفهم متطلبات إعادة بناء الدولة وترسيخ الحوكمة الرشيدة

 المطلب الأول: تطور مؤسسات الدولة الليبية وواقعها المؤسسي

 تطور الإدارة والمؤسسات العامة أولا : 

شهدت الإدارة العامة الليبية تحولات متعددة منذ الاستقلال، وتأثرت هذه التحولات بطبيعة النظام السياسي والاقتصررادي 

ففي مرحلة ما بعد الاستقلال، اتجهل الدولة إلى بنرراء جهرراا إداري حررداث اتررولى تنفيررذ السياسررات  السائد في كل مرحلة

العامة وإدارة الخدمات. ومع ارتفاع الإارادات النفطية، توسعل الدولة في إنشاء المؤسسات والمرافررق العامررة، وأصرربح 

 .القطاع العام محوراً رئيسياً في النشاط الاقتصادي والاجتماعي

وفي مراحل لاحقة، شهدت الإدارة العامة توسعاً أكبر في حجررم الجهرراا الحكررومي وتعرردد المؤسسررات والهيئررات العامررة، 

 .اامر الذي أدى إلى ااادة الحاجة إلى تنظيم العلاقات بين المؤسسات وتحداد الاختصاصات والصلاحيات

، دخلل مؤسسات الدولة مرحلة مختلفة اتسمل بارتفاع مستوى عدم الاستقرار السياسي واامني، وهررو 2011وبعد عام  

ما انعكس على انتظام عمل بعض المؤسسات العامة. كما ظهرت تحداات مرتبطررة بالانقسررام السياسرري وتعرردد السررلطات 

 .ومراكز القرار، وأصبح توحيد المؤسسات وتنسيق عملها من القضااا ااساسية أمام عملية إعادة بناء الدولة

 واقع المؤسسات العامة في ليبيا ثانيا :

تحتل المؤسسات العامة موقعاً محورااً في إدارة الدولة الليبية، فهي المسؤولة عن تنفيذ السياسات العامة وتقدام الخدمات 

غير أن واقع المؤسسررات العامررة اكشررف عررن مجموعررة  وإدارة الموارد وتنظيم مختلف اانشطة الاقتصاداة والاجتماعية
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من التحداات التي تؤثر في مستوى أدائها، من بينها ضعف بعض الهياكل التنظيميررة، وتررداخل الاختصاصررات، وتفرراوت 

 .القدرات الإداراة، وضعف نظم المعلومات، إضافة إلى استمرار بعض الإجراءات التقليداة والبيروقراطية

كما أن عدم الاستقرار المؤسسي أدى في بعض الحالات إلى صعوبة الحفاظ على استمراراة السياسات والبرامج العامة، 

واضرراف إلررى ذلررك ضررعف الررربط بررين التخطرريط والتنفيررذ  إذ قد تتأثر المؤسسات بالتغيرات السياسية والإداراة المتكررة

 .والتقييم، اامر الذي امكن أن احد من قدرة المؤسسات على قياس نتائج برامجها وتحداد مستوى تحقيقها للأهداف

ومع ذلك، فان تقييم المؤسسات العامة الليبية انبغي ألا اقتصر على جوانب الضعف، إذ توجد مؤسسات وقطاعات تمتلك 

خبرات تراكمية وكوادر بشراة امكن الاستفادة منها في عملية الإصلاح، اامر الذي اجعل إعادة البناء المؤسسي عمليررة 

 .تطوار للقدرات الموجودة وليس مجرد إنشاء مؤسسات جدادة

 : التحد ات التي تواجه البناء المؤسسيثالثا 

 :تواجه عملية البناء المؤسسي في ليبيا مجموعة مترابطة من التحداات، أبراها

  .الانقسام بين المؤسسات والسلطات -                            .عدم الاستقرار السياسي والمؤسسي -

  .ضعف التنسيق بين الجهات العامة -                              .تداخل الاختصاصات والصلاحيات -

  .ضعف نظم المتابعة والتقييم -                        .محدوداة بعض القدرات الإداراة والفنية -

  .استمرار بعض مظاهر المركزاة والبيروقراطية -                                     .مشكلات إدارة الموارد العامة -

 المطلب الثاني: تحد ات الحوكمة في الدولة الليبية

 : أولاً: ضعف التنسيق المؤسسي

اعد التنسيق بين المؤسسات أحد العناصر ااساسية لفعالية الإدارة العامة، خاصة في الدول الترري تتعرردد فيهررا المؤسسررات 

وفي الحالة الليبية، امدل ضعف التنسيق أحد التحداات التي امكن أن تؤثر في تنفيذ السياسات  والهيئات والجهات التنفيذاة

العامة، نتيجة تررداخل الاختصاصررات وتعرردد الجهررات المسررؤولة عررن بعررض الملفررات، إضررافة إلررى ضررعف آليررات تبررادل 

وقررد اررؤدي ضررعف التنسرريق إلررى اادواجيررة الإجررراءات والبرررامج، وإهرردار بعررض المرروارد، وتررأخر اتخرراذ  المعلومررات

ولذلك فان تعزاز الحوكمة اتطلب بناء آليررات واضررحة للتنسرريق اافقرري  القرارات، وصعوبة تحداد المسؤولية عن النتائج

بررين المؤسسررات، والتنسرريق الرأسرري بررين المسررتواات الإداراررة المختلفررة، إلررى جانررب تطرروار قواعررد لتبررادل المعلومررات 

 .والبيانات

 : ثانياً: تحد ات الشفافية

تمدل الشفافية أحد أهم مبادئ الحوكمررة الرشرريدة، انهررا تترريح للمررواطنين والجهررات الرقابيررة معرفررة المعلومررات المتعلقررة 

وتواجه الشفافية في ليبيا مجموعة من التحداات المرتبطة بتفاوت مسررتوى إتاحررة  بالقرارات والسياسات والموارد العامة

كمررا  المعلومات، وضعف نظم البيانات المؤسسية، وعدم انتظام نشر بعض المعلومات العامة بصورة واضررحة ومنظمررة

أن ضعف المعلومات المتاحة اؤثر في قدرة الباحدين والمواطنين والجهات الرقابيررة علررى تقيرريم ااداء العررام، واحررد مررن 

ومن هنررا فرران تعزاررز الشررفافية احتررا  إلررى تطرروار نظررم المعلومررات الحكوميررة،  إمكانية إجراء المقارنات وقياس النتائج

وتحداث أساليب نشر البيانات، وتحداد مسؤوليات المؤسسات في مجال الإفصاح، والاسررتفادة مررن الوسررائل الرقميررة فرري 

 .إتاحة المعلومات العامة

 : ثالثاً: المساءلة والرقابة

تتطلب الحوكمة الرشيدة وجود منظومة فعالة للمساءلة والرقابة تضمن خضوع المؤسسات والمسؤولين للقواعد القانونية 

وفي ليبيا توجد مؤسسات وأجهزة رقابية متعددة، إلا أن فاعلية الرقابررة ترررتبط بمرردى وضرروح الاختصاصررات  والإداراة

وتزداد أهميررة تطرروار المسرراءلة فرري ظررل  والتنسيق بين الجهات الرقابية وقدرتها على متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات

الحاجة إلى تحسين إدارة الموارد العامة، إذ انبغي ألا تقتصر الرقابة على اكتشاف المخالفات بعررد وقوعهررا، وإنمررا تتجرره 

كما أن المساءلة الفعالة تتطلب وجررود معلومررات دقيقررة، ان  أاضاً إلى الوقااة وتحسين نظم الإدارة الداخلية وتقييم ااداء

 .تقييم أداء المؤسسات لا امكن أن اتم دون مؤشرات واضحة وبيانات امكن الاعتماد عليها
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 : رابعاً: سيادة القانون

تمدل سيادة القانون قاعدة أساسية لاستقرار المؤسسات، انها تضمن خضوع جميع ااطراف للقواعد القانونية وتحد مررن 

وتواجرره الدولررة الليبيررة تحررداات فرري هررذا المجررال نتيجررة التحررولات السياسررية والانقسررام  التفسير المتضارة للصلاحيات

وتتطلب معالجة هذه  المؤسسي وتعدد مراكز السلطة، وهي عوامل امكن أن تؤثر في انتظام تطبيق القواعد والإجراءات

التحداات دعم المؤسسات القانونية والقضائية، وتطوار التشراعات، وتوضيح الاختصاصات، وضررمان تطبيررق القرروانين 

 بصورة متسقة، بما اعزا الدقة في المؤسسات واهيئ البيئة اللاامة لسصلاح

 : خامساً: المشاركة المجتمعية

تمدل المشاركة المجتمعية أحد أبعاد الحوكمة الرشيدة، انها تتيح للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني والجهات المختلفة 

وتساعد المشاركة على جعل السياسات العامة أكدر ارتباطاً باحتياجات المجتمررع، كمررا  الإسهام في مناقشة القضااا العامة

وفرري الحالررة الليبيررة، تظررل  تتيح للمؤسسات التعرف على المشكلات التي قد لا تظهر من خلال القنوات الإداراة التقليداررة

الحاجررة قائمررة إلررى تطرروار قنرروات المشرراركة المؤسسررية والمجتمعيررة، وتعزاررز الحرروار بررين المؤسسررات والمررواطنين، 

 .والاستفادة من الوسائل الرقمية في استطلاع الآراء وتلقي المقترحات والشكاوى

 : سادساً: كفاءة وفاعلية المؤسسات العامة

تتأثر كفاءة المؤسسات العامة بمجموعة من العوامل، منها الموارد البشراة، والهياكررل التنظيميررة، ونظررم العمررل، والبنيررة 

وتواجه بعض المؤسسات العامة الليبية تحداات في هذه المجالات، ممررا قررد  التحتية، وتوافر المعلومات، والقيادة الإداراة

واحتررا  رفررع الكفرراءة والفاعليررة إلررى  انعكس على سرعة تقدام الخدمات وجودتها وقدرة المؤسسات على تحقيق أهرردافها

الانتقال من التركيررز علررى الإجررراءات إلررى التركيررز علررى النتررائج، ووضررع مؤشرررات أداء واضررحة، وتطرروار مهررارات 

 .العاملين، وربط التخطيط بالمواانة وتقييم النتائج

 المطلب الثالث: تحد ات إعادة بناء الدولة الليبية

 : أولاً: الانقسام المؤسسي

امدل الانقسام المؤسسي أحد أبرا التحداات أمام إعررادة بنرراء الدولررة الليبيررة، إذ أدى اسررتمرار الانقسررامات السياسررية إلررى 

ولا اقتصر تأثير الانقسام على الجانب السياسرري، بررل امتررد  وجود صعوبات في توحيد بعض المؤسسات والجهات العامة

كمررا  إلى ااداء الإداري، ان المؤسسات تحتا  إلى بيئة مستقرة لكي تتمكن من التخطيط وتنفيذ البرامج وتطوار الهياكل

أن الانقسام المؤسسي قد اررؤدي إلررى اادواجيررة فرري بعررض الإجررراءات والقرررارات، واصررعب عمليررة تحداررد المسررؤولية 

ومن ثم فان توحيد المؤسسات امدل خطوة أساسية في مسار إعررادة بنرراء الدولررة، علررى أن اررتم ذلررك  المؤسسية عن النتائج

 .وفق قواعد قانونية ومهنية تضمن استمراراة المؤسسات وعدم إخضاعها للتجاذبات السياسية

 : ثانياً: ضعف الاستقرار المؤسسي

احتا  الإصلاح المؤسسي إلى فترررة امنيررة تسررمح بتطبيررق السياسررات وتقيرريم النتررائج وتعرردالها، بينمررا تررؤدي التغييرررات 

واظهر الاستقرار المؤسسرري عنرردما تكررون  المتكررة في القيادات والهياكل والسياسات إلى إضعاف الاستقرار المؤسسي

المؤسسة قادرة على الاستمرار في أداء وظائفها بغض النظر عن التغيرات السياسية والإداراة، وأن تكون لررداها قواعررد 

ولذلك فان بناء مؤسسات مستقرة اتطلب تقواررة القواعررد القانونيررة والإداراررة، وتطرروار  واضحة تضمن استمراراة العمل

 .أنظمة التعيين والتقييم، والحد من التغييرات التي لا تستند إلى احتياجات مؤسسية واضحة

 : ثالثاً: تعدد مراكز صنع القرار

اؤدي تعدد مراكز صنع القرار إلى صعوبة تحداد الجهة المسؤولة عن بعض السياسررات والقرررارات، وقررد اررنعكس علررى 

كما أن تعرردد مراكررز القرررار امكررن أن اررؤدي إلررى اخررتلاف ااولواررات والسياسررات،   سرعة الاستجابة للمشكلات العامة

ولهررذا فرران إعررادة بنرراء الدولررة تتطلررب تحداررد مسررتواات السررلطة  واضررع المؤسسررات التنفيذاررة أمررام توجيهررات متعررددة

 .والاختصاصات بصورة واضحة، وتطوار آليات للتنسيق بين المستواات المختلفة، بما امنع تضارة القرارات

 : رابعاً: ضعف القدرات الإدار ة

تمدل القدرات الإداراة والبشراة أحد أهم مكونات الدولة الحدادة. فحتى في حالة وجررود قرروانين وهياكررل تنظيميررة جيرردة، 

وتحتررا  المؤسسررات الليبيررة إلررى  فان ضعف الموارد البشراة امكن أن احد من قدرة المؤسسات علررى تنفيررذ الإصررلاحات

 الاستدمار في التدراب والتطوار المهني، وتحداث نظم إدارة الموارد البشراة، وربط التدراب باحتياجات العمل الفعليررة
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كما أن تطرروار القرردرات انبغرري ألا اقتصررر علررى المهررارات الإداراررة التقليداررة، وإنمررا اشررمل إدارة البيانررات، والتخطرريط 

 .الاستراتيجي، والتحول الرقمي، وإدارة المشاراع، وتقييم السياسات العامة

 : خامساً: إدارة الموارد العامة

تمدل الموارد العامة، وخاصة الموارد المالية والنفطية، عنصراً رئيسياً فرري الاقتصرراد الليبرري، اامررر الررذي اجعررل جررودة 

وتحتررا  إدارة المرروارد العامررة إلررى وجررود قواعررد واضررحة للشررفافية  إدارتها من القضررااا المهمررة فرري إعررادة بنرراء الدولررة

كمررا أن تحسررين إدارة المرروارد اتطلررب تطرروار  والإفصاح والرقابة، وربط الإنفاق بااولواات العامة واحتياجات التنميررة

 .أنظمة المواانة والمشتراات العامة والرقابة المالية، وتعزاز التنسيق بين المؤسسات المعنية بالتخطيط والمالية والرقابة

 : سادساً: ضعف التنسيق بين المؤسسات

تحتا  إعادة بناء الدولة إلى درجة مرتفعة من التكامل بين مؤسساتها، ان السياسات العامة غالباً ما تتطلب تعرراون أكدررر 

فمدلاً، تحسين الخدمات العامة قد اتطلب التعاون بين المؤسسات المالية والتنفيذاة والرقابيررة والبلررداات وغيرهررا  من جهة

ومن ثم فان تطوار آليات التنسيق وتبادل المعلومات وتحداررد المسررؤوليات المشررتركة امدررل أحررد  من الجهات ذات العلاقة

 .المتطلبات ااساسية لبناء مؤسسات أكدر فعالية

 المطلب الرابع: أثر البيئة السياسية والاقتصاد ة والاجتماعية في الإصلاح المؤسسي

 : أولاً: البيئة السياسية

تؤثر البيئة السياسية بصورة مباشرة في طبيعة المؤسسات وقدرتها على تنفيذ الإصررلاح. فكلمررا اتسررمل البيئررة السياسررية 

 بالاستقرار ووضوح قواعد ممارسة السلطة، أصبحل المؤسسات أكدر قدرة على التخطيط وتنفيذ برامج طوالررة ااجررل

أما عدم الاستقرار السياسي فيمكن أن اؤدي إلى تغير ااولواات وتكرررار التعرردالات فرري القيررادات والهياكررل، واحررد مررن 

وفي ليبيا، تمدل معالجة الانقسام السياسي وتوحيررد مؤسسررات الدولررة وتعزاررز الاسررتقرار  استمراراة البرامج الإصلاحية

كما أن الإصلاح المؤسسي احتا  إلى إبعاد المؤسسررات العامررة  المؤسسي عوامل أساسية لتهيئة البيئة المناسبة لسصلاح

 .قدر الإمكان عن التجاذبات السياسية، واعتماد معااير مهنية وقانونية في إدارة الجهاا الإداري

 : ثانياً: البيئة الاقتصاد ة

تؤثر الظروف الاقتصاداة في قدرة الدولة على تموال الإصررلاحات وتطرروار مؤسسرراتها. فالإصررلاح احتررا  إلررى مرروارد 

وتتميررز الحالررة الليبيررة بأهميررة  مالية لتحداث البنية التحتية وتطوار نظم المعلومات وتدراب الموظفين وتحسين الخرردمات

القطاع النفطي في توفير الإارادات العامة، اامر الذي اجعل إدارة الموارد النفطيررة والماليررة ذات تررأثير كبيررر فرري قرردرة 

كمررا أن تقلررب المرروارد العامررة امكررن أن اررؤثر فرري اسررتمراراة البرررامج  الدولررة علررى تنفيررذ برررامج الإصررلاح والتنميررة

والمشروعات، ولذلك فان الإصلاح المؤسسي احتا  إلى إدارة مالية أكدر كفاءة وربط الإنفاق بااولواررات الاسررتراتيجية 

 للدولة

 : ثالثاً: البيئة الاجتماعية

لا امكن فصل الإصلاح المؤسسي عن البيئة الاجتماعية التي تعمل المؤسسات داخلها، ان المجتمع اؤثر في المؤسسات 

وتتطلب عملية الإصلاح مراعاة طبيعة المجتمع الليبي وتنوعرره الجغرافرري والاجتمرراعي،  كما تتأثر المؤسسات بالمجتمع

كمررا تلعررب الدقافررة  وضمان أن تكون الخدمات والسياسات العامة قادرة على الاستجابة للاحتياجررات المختلفررة للمررواطنين

الإداراة والاجتماعية دوراً في قبول التغيير؛ فالإصلاحات التي لا تراعي سلوك العاملين والمواطنين قررد تواجرره مقاومررة 

 .أو ضعفاً في التطبيق

 : رابعاً: أثر هذه العوامل في قدرة المؤسسات على الإصلاح والتطو ر

تتفاعل البيئة السياسية والاقتصاداة والاجتماعية بصورة مستمرة في التأثير على الإصررلاح المؤسسرري. فعرردم الاسررتقرار 

السياسي امكن أن اؤثر في الاقتصاد، والظروف الاقتصاداة امكن أن تؤثر في قدرة الدولة على تموال الإصررلاح، بينمررا 

 .تؤثر الظروف الاجتماعية والدقافة المؤسسية في مدى قبول التغيير

 المبحث الثالث: الحوكمة الرشيدة كمدخل لإعادة بناء الدولة الليبية

الرشيدة أحد المداخل ااساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة، انها لا تقتصر على تحسين أسرراليب الإدارة،   تمدل الحوكمة

وإنما تتعلق باعادة تنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتحداد قواعد ممارسررة السررلطة، وتعزاررز المسررؤولية 

والشفافية وسيادة القانون والمشاركة. ومن هذا المنظور، فان إعادة بناء الدولة لا تعنرري فقررط إنشرراء مؤسسررات جدارردة أو 
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إعادة ترتيب الهياكل الإداراة، بل تتطلب بناء مؤسسات تتمتع بالاستقلالية والقدرة على أداء وظائفها وفق قواعد قانونيررة 

 .واضحة، وتعمل على تحقيق المصلحة العامة

وفي الحالة الليبية، تكتسب مبادئ الحوكمة الرشيدة أهمية خاصة في ظل التحداات التي تواجه عملية إعادة بنرراء الدولررة، 

ومن أبراهررا الانقسررام المؤسسرري، وتعرردد مراكررز صررنع القرررار، وضررعف التنسرريق بررين المؤسسررات، وتفرراوت القرردرات 

 .الإداراة، فضلاً عن الحاجة إلى تطوار نظم إدارة الموارد العامة وتحسين جودة الخدمات

 المطلب الأول: دور سيادة القانون في بناء المؤسسات

 : أولاً: سيادة القانون كأساس للاستقرار المؤسسي

تعُد سيادة القانون من أهم الركائز التي تقوم عليها الدولة الحدادة، انها تضمن خضوع جميع مؤسسررات الدولررة واافررراد 

ولا تقتصررر سرريادة القررانون علررى وجررود  للقواعررد القانونيررة، وترروفر إطرراراً مسررتقراً لممارسررة السررلطة واتخرراذ القرررارات

التشراعات، وإنما تتطلب تطبيقها بصورة متسقة وعادلة، بحيررث تكررون القواعررد القانونيررة مرجعرراً لتنظرريم العلاقررات بررين 

المؤسسات وبين الدولة والمواطنين. فوجود قوانين دون تطبيق فعلي لها لا اؤدي إلى بناء مؤسسررات مسررتقرة، وإنمررا قررد 

وفي سياق إعادة بناء الدولة الليبيررة، امدررل ترسرريخ سرريادة  اؤدي إلى اتساع الفجوة بين الإطار الرسمي والممارسة الفعلية

القانون ضرورة لإعادة تنظيم العلاقات بين مؤسسات الدولة، وتحداد الاختصاصات والصلاحيات، والحررد مررن التررداخل 

بين الجهات المختلفة. كما أن استقرار القواعد القانونية اساعد المؤسسات على التخطيط والعمررل وفررق أهررداف واضررحة، 

 .واقلل من تأثير التغيرات السياسية على أدائها

 : ثانياً: استقلال المؤسسات

اقصد باستقلال المؤسسات قدرتها على ممارسة اختصاصاتها وفق القوانين واللوائح المنظمة لعملها، دون تدخلات غيررر 

واعد استقلال المؤسسات أحد الشروط المهمة لتحقيق الحوكمة الرشيدة، خاصررة  مشروعة تؤثر في قراراتها أو توجهاتها

المؤسسات الرقابية والقضائية والإداراة، ان المؤسسة التي لا تستطيع ممارسة اختصاصاتها بصورة مستقلة تكون أقررل 

وفي الحالررة الليبيررة، ارررتبط اسررتقلال المؤسسررات بصررورة وثيقررة بمسررألة  قدرة على تطبيق القانون أو مساءلة المسؤولين

توحيد مؤسسات الدولة وتحداد اختصاصاتها، إذ إن تعدد مراكز السلطة امكن أن اؤدي إلى تداخل الصلاحيات واضعف 

 .قدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات بصورة مستقرة

 : ثالثاً: توحيد القواعد والإجراءات

تحتا  الدولة إلى قواعد وإجراءات موحدة لتنظيم عمل المؤسسات العامة، ان اختلاف الإجراءات أو تضاربها امكن أن 

واعد توحيد القواعررد الإداراررة مررن العناصررر المهمررة فرري  اؤدي إلى تفاوت في تقدام الخدمات وإرباك عملية اتخاذ القرار

إعادة بناء الدولة الليبية، خاصة في ظل الحاجررة إلررى تقليررل آثررار الانقسررام المؤسسرري وتوحيررد الممارسررات الإداراررة بررين 

واشمل ذلررك توحيررد الإجررراءات المتعلقررة بررالموارد البشررراة، والمشررتراات الحكوميررة، وإدارة  مختلف الجهات والمناطق

كمررا أن توحيررد الإجررراءات  الموارد المالية، وتقدام الخدمات، وحفظ البيانات والمعلومات، وغيرها من العمليات الإداراة

اساعد على تقليل الاجتهادات الفرداة، واجعل عملية تقييم ااداء أكدر وضوحاً، واتيح للمررواطن الحصررول علررى الخدمررة 

 .وفق قواعد متقاربة بغض النظر عن الجهة التي تقدمها

 : رابعاً: تعز ز الالتزام بالقوانين واللوائح

واحتررا  تعزاررز  لا تحقق القوانين أهدافها بمجرد إصدارها، وإنما اتطلب ذلك وجود مؤسسات وأفراد ملتررزمين بتطبيقهررا

الالتزام بالقوانين واللوائح إلى مجموعة مررن الإجررراءات، مررن بينهررا وضرروح القواعررد، ونشرررها، وتحداررد المسررؤوليات، 

كمررا أن الالتررزام  وتطوار الرقابة الداخلية، وتفعيررل الرقابررة الخارجيررة، وربررط المخالفررات بالمسرراءلة القانونيررة والإداراررة

بالقواعد اساهم في تحقيق العدالة بين المواطنين والموظفين، واحد من المحاباة والقرارات الشخصية، واعررزا الدقررة فرري 

 المؤسسات العامة

 المطلب الثاني: دور الشفافية والمساءلة في الإصلاح المؤسسي

 : أولاً: الشفافية في إدارة الموارد العامة

تعد إدارة الموارد العامة من المجالات التي تظهر فيها أهمية الشفافية بصورة واضحة، ان الموارد العامررة تمدررل ملكيررة 

وتتطلب الشررفافية فرري  مشتركة للمجتمع، ولذلك اجب أن تكون طرق تحصيلها وإنفاقها وإدارتها خاضعة لقواعد واضحة

هذا المجال نشر المعلومات المتعلقة بالمواانات والإنفاق العام والمشررروعات والمشررتراات والبرررامج الحكوميررة، بالقرردر 

وتساعد الشفافية المالية على تحسين الرقابة على الموارد،  الذي تسمح به القوانين والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة

 .كما تمكن الجهات المختصة والمجتمع من تقييم مدى توافق الإنفاق مع ااولواات العامة
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 : ثانياً: إتاحة المعلومات

تمدل المعلومات أحد الموارد ااساسية التي تعتمد عليها الحوكمة الرشيدة، ان المواطن والجهات الرقابية لا اسررتطيعون 

وتعنرري إتاحررة المعلومررات ترروفير البيانررات العامررة بصررورة  تقييم أداء المؤسسات دون الحصررول علررى معلومررات مناسرربة

كمررا أن   واضحة ومنظمة وفي الوقل المناسب، مع تحداد الاستدناءات التي افرضها القانون لحمااة المعلومات الحساسررة

تطوار منصات إلكترونية لنشررر البيانررات والقرررارات والتقررارار امكررن أن اسرراعد علررى ااررادة مسررتوى الشررفافية وتقليررل 

 .الاعتماد على الإجراءات التقليداة

 : ثالثاً: الرقابة على الأداء الحكومي

تعد الرقابة من الآليات ااساسية لضمان التزام المؤسسات بأهدافها واختصاصرراتها. ولا انبغرري أن تقتصررر الرقابررة علررى 

وتتطلررب الرقابررة  الجانب المالي، بل اجب أن تشمل كذلك تقييم ااداء والنتائج ومدى تحقيق البرررامج الحكوميررة اهرردافها

كمررا انبغرري أن تكررون  الفعالة وجود مؤشرات واضحة للأداء، ونظم معلومات دقيقة، وقدرة على متابعة تنفيررذ التوصرريات

الرقابة مرتبطة بالإصلاح، بحيث لا اكون الهدف مجرد اكتشاف ااخطاء، وإنما تحداد أسبابها واقتراح الإجراءات التي 

 .تمنع تكرارها وتحسن ااداء

 : رابعاً: المساءلة الإدار ة والمالية

تعنرري المسرراءلة الإداراررة والماليررة إخضرراع المسررؤولين والعرراملين والمؤسسررات للتقيرريم والمراجعررة بشررأن القرررارات 

وتعد المساءلة ضروراة فرري عمليررة الإصررلاح المؤسسرري انهررا  والإجراءات والموارد التي تقع ضمن نطاق مسؤولياتهم

وتتطلررب المسرراءلة  تساعد على تحداد المسؤوليات ومنع الإفلات من النتائج المترتبة علررى القرررارات الإداراررة أو الماليررة

وجود قواعد واضحة لتحداد المسؤوليات، ونظم لتقييم ااداء، وأجهزة رقابية قادرة على المتابعة، إضافة إلررى إجررراءات 

كما أن المساءلة انبغي أن تكون موضوعية ومؤسسية، حتى لا تتحول إلى  قانونية وإداراة واضحة عند وقوع المخالفات

 .أداة للصراع الإداري أو السياسي، بل تظل وسيلة لتحسين ااداء وحمااة المال العام

 : خامساً: مكافحة الفساد

امدل الفساد أحد العوامل التي امكن أن تضعف المؤسسات وتؤثر في جودة الخرردمات وتزاررد مررن تكلفررة تنفيررذ السياسررات 

وتتطلب مكافحة الفساد اتباع نهج مؤسسي اجمع بررين الوقااررة والرقابررة والمسرراءلة، برردلاً مررن الاعتمرراد فقررط علررى  العامة

وتساعد الشفافية على الحد من فرص الفساد من خلال ااادة وضرروح الإجررراءات وإتاحررة  العقوبات بعد وقوع المخالفات

كما أن تبسيط الإجراءات الإداراررة والحررد مررن  المعلومات، بينما توفر المساءلة آليات لمحاسبة المسؤولين عن المخالفات

ومررن  التعقيدات والاعتماد على اانظمة الرقمية امكن أن اقلل من بعض الفرص التي تسمح بالممارسررات غيررر القانونيررة

هنا فان مكافحة الفساد في ليبيا ترتبط بصورة مباشرة بالإصلاح المؤسسي، ان بناء مؤسسات فعالة وشفافة اساعد على 

 .حمااة الموارد العامة وتعزاز الدقة في الدولة

 المطلب الثالث: دور المشاركة والاستجابة في تعز ز شرعية المؤسسات

 : أولاً: مشاركة المواطنين

الرشرريدة، انهررا تجعررل عمليررة صررنع السياسررات العامررة أكدررر ارتباطرراً  تمدل مشاركة المواطنين أحررد أهررم أبعرراد الحوكمررة

ولا تقتصر المشاركة على الانتخابررات أو المشرراركة السياسررية، وإنمررا تشررمل المشرراركة فرري مناقشررة  باحتياجات المجتمع

وتساعد المشرراركة  السياسات العامة، وتقدام المقترحات، وتقييم الخدمات، والتعبير عن المشكلات التي تواجه المواطنين

وفرري  على تحسين جودة القرارات، ان المؤسسات تحصل من خلالها على معلومررات مباشرررة عررن احتياجررات المجتمررع

الحالررة الليبيررة، امكررن تعزاررز المشرراركة مررن خررلال المجررالس المحليررة، ومنظمررات المجتمررع المرردني، والنرردوات العامررة، 

 .والاستبيانات، والمنصات الرقمية، وقنوات الشكاوى والمقترحات

 : ثانياً: دور المجتمع المدني

تؤدي منظمات المجتمع المدني دوراً مهماً في دعم الحوكمة الرشيدة، انها تمدل إحدى القنرروات الترري امكررن مررن خلالهررا 

وامكن للمجتمع المدني أن اسهم في نشر الوعي بالحقوق والواجبررات،  تنظيم مشاركة المواطنين ومتابعة أداء المؤسسات

كما امكن أن امدل حلقة وصل بين  ومتابعة جودة الخدمات، ودعم الشفافية، وتقدام المقترحات المتعلقة بالسياسات العامة

وازداد دور المجتمع المرردني  المواطنين والمؤسسات العامة، خصوصاً في القضااا التي تحتا  إلى حوار مجتمعي واسع

أهمية في مراحل إعادة بناء الدولة، انه امكررن أن اسرراعد فرري تعزاررز المشرراركة المجتمعيررة ودعررم المصررالحة والتعرراون 

 .المحلي
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 : ثالثاً: الاستجابة لاحتياجات المواطنين

وتتطلررب  تعكس الاستجابة مدى قدرة المؤسسات على التعامل مع احتياجات المواطنين ومشرركلاتهم فرري الوقررل المناسررب

الاستجابة وجود قنوات فعالة لتلقي الشكاوى والمقترحات، ونظم لمتابعة الطلبات، ومرروظفين قررادران علررى التعامررل مررع 

وفي هذا السياق، فرران المؤسسررة  المواطنين، إضافة إلى قدرة إداراة على تعدال الإجراءات عندما تظهر الحاجة إلى ذلك

كما أن الاسررتجابة تسرراعد  التي تستمع إلى المواطنين وتستجيب لمشكلاتهم تكون أكدر قدرة على بناء علاقة إاجابية معهم

 .المؤسسات على اكتشاف نقاط الضعف في الخدمات، وبالتالي امكن استخدامها كأداة لتحسين ااداء المؤسسي

 : رابعاً: تعز ز الثقة بين المواطن والمؤسسات

فعنرردما احصررل  ترتبط الدقة العامة بصورة كبيرة بجودة أداء المؤسسات ومدى التزامهررا بالقررانون والشررفافية والاسررتجابة

المواطن على خدمة جيدة، واجد أن المؤسسات تتعامل معه بصورة عادلة، وترروفر لرره المعلومررات، وتسررتجيب لشرركاواه، 

أما ضعف الخدمات، وعدم وضوح الإجراءات، وتأخر الاستجابة، وضعف المسرراءلة، فقررد  فان ذلك اساهم في بناء الدقة

ولهذا فان إعادة بناء الدقة في ليبيا لا تتطلب حملات إعلامية فقط، وإنما تحتا  إلى  تؤدي إلى تراجع الدقة في المؤسسات

 .تحسين ااداء الفعلي للمؤسسات، ان الدقة المستدامة تتأسس على التجربة اليومية للمواطن مع الدولة

 : خامساً: تحسين جودة الخدمات العامة

وتسرراهم المشرراركة والاسررتجابة فرري  تعد جودة الخدمات من أهم المؤشرات التي اقيس المواطن من خلالها فعاليررة الدولررة

كمررا أن  تحسين الخدمات من خلال التعرف على احتياجات المررواطنين وتقيرريم مسررتوى رضرراهم وتحداررد أوجرره القصررور

إشراك المستفيدان في تقييم الخدمات اساعد المؤسسات علررى تحداررد أولواررات التطرروار، واجعررل عمليررة الإصررلاح أكدررر 

وفي ليبيا، امدل تحسين الخدمات العامة مجالاً أساسررياً لإعررادة بنرراء الدقررة بررين الدولررة والمررواطن،  ارتباطاً بالنتائج الفعلية

 .خاصة في القطاعات التي ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمجتمع

 المطلب الرابع: الكفاءة والفاعلية في تطو ر أداء المؤسسات العامة

 :  أولاً: تحسين الأداء المؤسسي

الرشيدة والإصلاح المؤسسي، ان المؤسسات العامة أنشئل لتحقيررق   امدل تحسين ااداء أحد ااهداف ااساسية للحوكمة

واتطلب تحسين ااداء الانتقال مررن التركيررز علررى تنفيررذ الإجررراءات إلررى الاهتمررام  أهداف محددة وتقدام خدمات للمجتمع

كمررا اتطلررب تحسررين  بالنتائج، من خلال تحداد أهداف واضحة ومؤشرات قابلررة للقيرراس وتقيرريم دوري لمسررتوى الإنجرراا

 ااداء معالجة الاختلالات التنظيمية، وتحداد المسؤوليات، وتطرروار نظررم الاتصررال والمعلومررات، وتحسررين بيئررة العمررل

 .وتستطيع المؤسسات من خلال هذه الإجراءات ااادة قدرتها على تنفيذ السياسات العامة وتحقيق النتائج المطلوبة

 : ثانياً: تطو ر الموارد البشر ة

امدل العنصر البشري أحد أهررم عوامررل نجرراح المؤسسررات العامررة، ان القرروانين والهياكررل واانظمررة لا امكررن أن تحقررق 

واحتا  تطوار المرروارد البشررراة إلررى تحسررين نظررم الاختيررار  أهدافها دون موظفين امتلكون المعرفة والمهارات اللاامة

كمررا انبغرري  والتوظيف، وربط التدراب بالاحتياجات الفعلية، وتطوار نظم تقييم ااداء، وتوفير فرص التطرروار الرروظيفي

أن اشمل التطرروار مهررارات حدادررة مدررل اسررتخدام التكنولوجيررا وتحليررل البيانررات والتخطرريط وإدارة المشررروعات وتقيرريم 

وفي الحالة الليبية، امكن للاستدمار في الموارد البشراة أن امدل أحد المداخل ااساسررية لسصررلاح المؤسسرري،  السياسات

 .نظراً لما تمتلكه المؤسسات من خبرات وكفاءات امكن تطوارها والاستفادة منها

 ثالثاً: ترشيد استخدام الموارد العامة

وتررزداد أهميررة هررذا  تعني كفاءة استخدام الموارد تحقيق أفضل النتائج الممكنة باستخدام الموارد المتاحررة بصررورة رشرريدة

واتطلررب ترشرريد  الجانب في المؤسسات العامة بسبب محدوداة الموارد مقارنة بحجم الاحتياجررات الاجتماعيررة والخدميررة

كمررا  الموارد تطوار نظم التخطيط والمواانة والمشتراات، وربط الإنفاق بالنتائج، ومتابعة تنفيررذ البرررامج والمشررروعات

أن الرقمنة امكن أن تساعد في تحسين إدارة الموارد مررن خررلال ترروفير بيانررات أكدررر دقررة، وتقليررل الإجررراءات الورقيررة، 

 .وتسراع عمليات المتابعة والتقييم

 : رابعاً: تحسين الخدمات الحكومية

واحتررا  تحسررين  تعد الخدمات الحكومية من أهم المجالات التي تظهر فيهررا نتررائج الإصررلاح المؤسسرري بصررورة مباشرررة

الخدمات إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقل والتكلفة، وتطوار مهارات الموظفين، وتحسين البنية التحتية، والاسررتفادة 

كما امكن للحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي أن اساهما فرري تقرردام عرردد مررن الخرردمات بصررورة أكدررر  من التكنولوجيا
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ولا انبغرري أن اقرراس نجرراح الخرردمات بعرردد  سرعة ووضرروحاً، شررراطة وجررود بنيررة مؤسسررية وتشررراعية وتقنيررة مناسرربة

 .الإجراءات التي تنفذها المؤسسة، وإنما بمستوى النتائج التي احصل عليها المواطن وجودة تجربته مع المؤسسة

 خامساً: دعم صنع السياسات العامة

تحتا  عملية صنع السياسات العامة إلى مؤسسات تمتلك المعلومات والخبرررات والقرردرة علررى تحليررل المشرركلات وتقيرريم 

وتساهم الحوكمة الرشيدة في تحسين صنع السياسات مررن خررلال تعزاررز الشررفافية والمشرراركة وإتاحررة المعلومررات  البدائل

كمررا أن المؤسسررات القواررة تسررتطيع تقرردام معلومررات أكدررر دقررة لصررانعي القرررار، وتقيرريم آثررار  وربط المسؤولية بالنتررائج

وفي الحالة الليبية، امدل تطوار القرردرات المؤسسررية فرري مجررال إعررداد السياسررات وتحليلهررا  السياسات قبل تنفيذها وبعدها

وتقييمها خطوة مهمة نحو بناء إدارة عامة أكدر قدرة علررى التعامررل مررع المشرركلات المعقرردة واتخرراذ قرررارات تسررتند إلررى 

 .اادلة

 وإعادة بناء الدولة الليبية المبحث الرابع: مقاربة مقترحة لتعز ز الحوكمة

أظهر تحليل الإطار المفاهيمي والنظري للحوكمة الرشيدة والإصلاح المؤسسي، إلررى جانررب تحليررل واقررع الدولررة الليبيررة 

والتحداات التي تواجه مؤسساتها، أن إعادة بناء الدولة لا امكن أن تتحقررق مررن خررلال معالجررة جانررب واحررد مررن جوانررب 

الضعف المؤسسي، وإنما تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الإصلاح القررانوني والتنظيمرري والإداري والرقررابي والبشررري، 

 .وتربط هذه الجوانب بمبادئ الحوكمة الرشيدة

وتنطلق المقاربة المقترحررة مررن أن ضررعف المؤسسررات لا ارررتبط فقررط بررنقص المرروارد أو وجررود مشرركلات فرري الهياكررل 

التنظيميررة، وإنمررا اتررأثر كررذلك بمرردى وضرروح الاختصاصررات، واسررتقرار القواعررد القانونيررة، ومسررتوى التنسرريق بررين 

المؤسسات، وفاعلية الرقابة، ومدى توافر الشفافية والمساءلة والمشاركة. ولذلك فان الإصلاح المؤسسي انبغي أن اتجرره 

إلى بناء مؤسسات قادرة على العمل بصورة مستقرة، وتقدام الخدمات بكفاءة، والاستجابة لاحتياجات المواطنين، وإدارة 

 .الموارد العامة وفق قواعد واضحة

وفي الحالة الليبية، تزداد الحاجة إلى هذه المقاربررة بسرربب تعرردد التحررداات الترري تواجرره عمليررة إعررادة بنرراء الدولررة، وفرري 

مقدمتها الانقسام المؤسسي، وضعف التنسيق، وتعرردد مراكررز صررنع القرررار، وتفرراوت القرردرات الإداراررة، والحاجررة إلررى 

تطوار نظم إدارة الموارد العامة. ومن ثم، فان الحوكمة الرشيدة امكن أن تمدل إطاراً منظماً لعملية الإصلاح، من خررلال 

 .تحوال مبادئها إلى سياسات وإجراءات وممارسات مؤسسية

 المطلب الأول: متطلبات الإصلاح المؤسسي في ليبيا

 : أولاً: تطو ر الهياكل التنظيمية

امدل الهيكل التنظيمي الإطار الذي تنتظم داخله الوحدات والمؤسسات وااقسام المختلفة، واحدد العلاقات الرسمية بينهررا 

ومررن ثررم، فرران تطرروار الهياكررل التنظيميررة امدررل أحررد المتطلبررات ااساسررية  وطبيعة توااع الاختصاصات والصررلاحيات

لسصلاح المؤسسي، خاصة عنرردما تكررون الهياكررل القائمررة غيررر متناسرربة مررع طبيعررة الوظررائف والمهررام الترري تقرروم بهررا 

 .المؤسسات

وفي الحالة الليبية، انبغي أن اقوم تطوار الهياكل على مراجعررة التنظيمررات القائمررة، وتحداررد الوحرردات الترري تحتررا  إلررى 

 .إعادة تنظيم، والحد من الاادواجية والتداخل، وربط الهيكل بااهداف الفعلية للمؤسسة

 : ثانياً: وضوح الاختصاصات والمسؤوليات

اعد وضوح الاختصاصات والمسؤوليات من أهررم شررروط الاسررتقرار المؤسسرري، ان غمرروت الصررلاحيات اررؤدي إلررى 

وتحتا  عملية إعررادة بنرراء الدولررة  تداخل الاختصاصات واجعل من الصعب تحداد الجهة المسؤولة عن القرار أو النتيجة

الليبية إلى تحداد واضح للعلاقة بين المؤسسات والجهات المختلفة، وتوااع الصررلاحيات وفررق قواعررد قانونيررة وتنظيميررة 

 .واضحة

 : ثالثاً: تطو ر الإدارة العامة

اتطلب الإصلاح المؤسسي تطوار الإدارة العامة والانتقال من اانماط التقليداة في العمل إلى أنماط أكدر مرونررة وكفرراءة 

واشمل ذلك تبسيط الإجراءات، وتقليل الررروتين، وتحسررين نظررم اتخرراذ القرررار، وتطرروار الاتصررال  وتركيزاً على النتائج

كما انبغرري تطرروار مفهرروم الإدارة العامررة بحيررث تصرربح  الإداري، والاستفادة من التكنولوجيا في تنفيذ ااعمال الحكومية

أكدر قدرة على الاستجابة للتغيرات واحتياجات المواطنين، مع تعزاز التخطيط الاسررتراتيجي وربررط البرررامج الحكوميررة 

 .بااهداف والنتائج
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 : رابعاً: بناء القدرات المؤسسية

تشير القدرات المؤسسية إلى قدرة المؤسسة على أداء وظائفها وتحقيق أهدافها بصورة مستمرة، اعتمرراداً علررى مواردهررا 

واتطلب بناء القدرات المؤسسررية تطرروار نظررم التخطرريط، والمعلومررات، والاتصررال،  البشراة والتنظيمية والتقنية والمالية

وفي ليبيا، امكن أن امدل بناء القدرات المؤسسية أساساً لاستدمار الخبرررات المتراكمررة  وإدارة الموارد، والمتابعة والتقييم

 .داخل المؤسسات العامة، وتطوارها بما اتناسب مع متطلبات الإدارة الحدادة

 : خامساً: تنمية الموارد البشر ة

تمدل الموارد البشراة عنصراً رئيسياً في نجاح الإصلاح المؤسسي، ان المؤسسات لا تسررتطيع تنفيررذ الإصررلاحات دون 

وتتطلب تنمية الموارد البشراة تطوار نظم الاختيررار والتعيررين والترردراب  موظفين امتلكون المهارات والمعارف اللاامة

 .والتقييم والترقية، وربط هذه العمليات بالكفاءة والاحتياجات الفعلية للمؤسسات

 المطلب الثاني: تعز ز مبادئ الحوكمة الرشيدة في المؤسسات العامة

 : أولاً: تعز ز الشفافية

الرشيدة توفير المعلومات المتعلقة بعمل المؤسسات العامة وقراراتهررا وبرامجهررا ومواردهررا، بمررا امكررن   تتطلب الحوكمة

وتحتا  المؤسسات الليبية إلى تطرروار نظررم الإفصرراح ونشررر المعلومررات،   المواطنين والجهات الرقابية من متابعة ااداء

 .والاستفادة من المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية في توفير البيانات العامة بصورة منظمة وميسرة

 : ثانياً: تفعيل المساءلة

وتتطلررب المسرراءلة تحداررد المسررؤوليات  تعد المساءلة من الآليات ااساسية لضمان التزام المؤسسات بالمهام الموكلة إليها

 والصلاحيات بصورة واضحة، ووضع مؤشرات لتقييم ااداء، وربط النتائج بالمسؤولية الإداراة والمالية

 : ثالثاً: دعم سيادة القانون

واحتررا  ذلررك إلررى توحيررد القواعررد  امدل دعم سيادة القانون أحد أهررم المتطلبررات اللاامررة لإعررادة بنرراء المؤسسررات الليبيررة

المنظمة للعمل العام، ومراجعة التشراعات المتعارضة أو الترري لررم تعررد تتناسررب مررع متطلبررات الإدارة الحدادررة، وتحداررد 

كمررا اتطلررب تعزاررز اسررتقلال المؤسسررات القانونيررة والرقابيررة والقضررائية،  الاختصاصات والصلاحيات بصورة واضحة

 .وضمان تطبيق القواعد بصورة متسقة

 : رابعاً: توسيع المشاركة

امكن تعزاز الحوكمة من خلال توفير قنوات متعددة لمشاركة المواطنين في الشأن العررام، سررواء مررن خررلال المؤسسررات 

وتسرراعد المشرراركة علررى تحسررين فهررم المؤسسررات لاحتياجررات  المحلية أو منظمات المجتمع المرردني أو الوسررائل الرقميررة

 .المجتمع، كما تمنح المواطنين فرصة للتعبير عن آرائهم وتقييم الخدمات

 : خامساً: تعز ز العدالة والاستجابة

الرشيدة أن تقدم المؤسسات خدماتها وفق قواعد عادلة وواضررحة، وأن تسررتجيب لاحتياجررات المررواطنين   تتطلب الحوكمة

وتعني الاستجابة قدرة المؤسسة علررى التعامررل مررع المشرركلات والطلبررات فرري الوقررل المناسررب،  دون تمييز غير مشروع

 .وتطوار إجراءاتها عندما تظهر حاجة حقيقية إلى ذلك

 المطلب الثالث: تطو ر آليات الرقابة ومكافحة الفساد

 : أولاً: تطو ر الرقابة الإدار ة والمالية

وانبغي أن تتطررور  تمدل الرقابة الإداراة والمالية إحدى الآليات ااساسية لحمااة الموارد العامة وتحسين أداء المؤسسات

 .الرقابة من التركيز على اكتشاف ااخطاء بعد وقوعها إلى اعتماد أساليب وقائية تساعد على منع المخالفات قبل حدوثها

 : ثانياً: دعم استقلالية الأجهزة الرقابية

ولا  تحتا  ااجهزة الرقابية إلى درجة مناسبة من الاستقلالية حتى تتمكن من ممارسة اختصاصاتها بصورة موضرروعية

تعني الاستقلالية غياة الرقابة على ااجهزة الرقابية نفسها، وإنما تعني وجود ضمانات تمنع التأثير غيررر المشررروع فرري 

 . أعمالها
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 : ثالثاً: تعز ز النزاهة المؤسسية

وتتطلررب  تعني النزاهة المؤسسية وجود ثقافة تنظيمية تقوم على الالتررزام بالقررانون وااخررلاق المهنيررة والمصررلحة العامررة

 .النزاهة وضع قواعد واضحة للسلوك الوظيفي، وتحداد حالات تضارة المصالح، وتعزاز قيم المسؤولية والموضوعية

 :  رابعاً: مكافحة الفساد الإداري والمالي

ومررن أهررم  تتطلررب مكافحررة الفسرراد معالجررة ااسررباة الترري تسررمح بظهرروره، ولرريس الاقتصررار علررى التعامررل مررع نتائجرره

الإجراءات المقترحة في هذا المجال تبسيط الإجررراءات، وتعزاررز الشررفافية، وتطرروار المشررتراات الحكوميررة، والرقمنررة، 

 .وتفعيل الرقابة، وتطبيق قواعد واضحة للمساءلة

 : خامساً: تطو ر آليات الإبلاغ والمتابعة

تحتا  مكافحة الفساد إلى قنوات واضحة وآمنة لسبلاغ عن المخالفات، مع وجود آليات للتحقق مررن البلاغررات ومتابعتهررا 

كما اجب أن تشمل عملية المتابعة توثيق الإجراءات والنتائج، حتى امكن تقييم فاعلية آليات مكافحررة الفسرراد  وفق القانون

 .وتحداد مواطن الضعف فيها

 المطلب الرابع: نحو نموذج مؤسسي لإعادة بناء الدولة الليبية

 : أولاً: توحيد المؤسسات العامة

امدل توحيد المؤسسات العامة أحد أهم المتطلبات ااساسية لإعادة بناء الدولة الليبية، ان المؤسسة الموحرردة تكررون أكدررر 

ولا انبغرري أن اقتصررر التوحيررد علررى  قدرة على وضع سياسات موحدة وتوااع الموارد وتنفيذ البرررامج بصررورة متناسررقة

 .الشكل التنظيمي، وإنما اجب أن اشمل القواعد والإجراءات ونظم المعلومات والهياكل الإداراة والاختصاصات

 : ثانياً: بناء مؤسسات فعالة ومستقرة

لا اكفي وجود مؤسسات رسمية لتحقيق الدولة الفعالة، وإنما اجب أن تمتلررك هررذه المؤسسررات القرردرة علررى أداء وظائفهررا 

واحتا  ذلك إلى استقرار الهياكل، ووضوح الاختصاصات، وتطوار الموارد البشراة، وتوفير المرروارد  بصورة مستقرة

 .اللاامة، وربط ااداء بالنتائج

 : ثالثاً: تعز ز التنسيق بين مؤسسات الدولة

 تحتا  الدولة الحدادة إلى مستوى مرتفع من التنسيق بين مؤسساتها، خاصة في القضااا التي تتداخل فيها الاختصاصات

وامكن تطوار التنسيق من خلال إنشاء لجان وآليات مشتركة، وتحداد مسررؤوليات كررل مؤسسررة، وتطرروار قواعررد لتبررادل 

 .البيانات والمعلومات

 : رابعاً: تطو ر الإدارة العامة

انبغي أن تكون إعادة بناء الدولة فرصة لإعادة النظر في أساليب الإدارة العامة، من خلال الانتقررال ترردراجياً مررن الإدارة 

واشررمل ذلررك تطرروار التخطرريط الاسررتراتيجي، وإدارة ااداء،  القائمة علررى الإجررراءات إلررى الإدارة القائمررة علررى النتررائج

 .والتحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات

 : خامساً: ربط الإصلاح المؤسسي بالتنمية

لا انبغي النظر إلى الإصررلاح المؤسسرري باعتبرراره هرردفاً مسررتقلاً، وإنمررا باعتبرراره وسرريلة لتحقيررق التنميررة وتحسررين حيرراة 

فالمؤسسات القواة تساعد على تنفيذ برامج التنمية، وإدارة المرروارد بكفرراءة، وتقرردام الخرردمات، وتحسررين بيئررة  المواطنين

 .ااعمال والاستدمار

 المطلب الخامس: تصور مقترح للحوكمة الرشيدة وإعادة بناء الدولة الليبية

ترروفر المبررادئ   اقوم التصور المقترح على اعتبار الحوكمة الرشيدة والإصلاح المؤسسي عمليتين متكاملتين؛ فالرررحوكمة

والقواعد التي انبغي أن تحكم عمل المؤسسررات، بينمررا ارروفر الإصررلاح المؤسسرري اادوات والهياكررل والإجررراءات الترري 

 :وانطلق التصور من مجموعة من المرتكزات ااساسية، أهمها تسمح بتطبيق هذه المبادئ

  .توحيد مؤسسات الدولة وتحداد اختصاصاتها - 2              .ضرورة سيادة القانون واستقرار القواعد المؤسسية -  1

  .تفعيل المساءلة والرقابة - 4                                    .تعزاز الشفافية وإتاحة المعلومات - 3
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  .تطوار القدرات البشراة والمؤسسية - 6                                           .توسيع المشاركة المجتمعية - 5

  .ربط الإصلاح المؤسسي بتحسين الخدمات والتنمية  - 8                                          .تحسين الكفاءة والفاعلية - 7

 .تعزاز الدقة بين المواطن ومؤسسات الدولة - 10                         .استخدام التحول الرقمي لدعم الحوكمة - 9

 الخاتمة

، انطلاقرراً الحوكمة الرشيدة وإعادة بناء الدولة الليبية: إطار نظري لتحليل الإصلاح المؤسسيتناول هذا البحث موضوع  

في تطوار أداء مؤسسات الدولة وتعزاز قدرتها على ممارسة وظائفها بصورة أكدررر كفرراءة وفاعليررة.   من أهمية الحوكمة

وقد أظهر التحليل أن الحوكمة الرشيدة لم تعد تقتصررر علررى مفهرروم إدارة المؤسسررات الحكوميررة، وإنمررا أصرربحل إطرراراً 

متكاملاً لتنظيم ممارسة السلطة وإدارة الموارد العامة والعلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، من خررلال مجموعررة مررن 

 .المبادئ ااساسية، وفي مقدمتها سيادة القانون والشفافية والمساءلة والمشاركة والاستجابة والكفاءة والفاعلية والعدالة

تم تحليل واقع الدولة الليبية والتحداات التي تواجه عملية إعادة البناء المؤسسرري، حيررث أظهررر التحليررل أن المؤسسررات   و

العامة الليبية تعمل في بيئة تتسم بمجموعة من التحداات السياسية والمؤسسية والإداراة والاقتصاداة والاجتماعية. ومررن 

أبرا هذه التحداات الانقسام المؤسسي، وتعدد مراكز صنع القرار، وضعف التنسيق بين المؤسسررات، وتفرراوت القرردرات 

 .الإداراة، والحاجة إلى تطوار نظم إدارة الموارد العامة وتعزاز الشفافية والمساءلة

أن سيادة القانون تمدل أساساً للاستقرار المؤسسي، وأن الشفافية والمساءلة توفران آليررات مهمررة للرقابررة وتحسررين ااداء 

وحمااة الموارد العامة، بينما تسهم المشاركة والاستجابة في تعزاز العلاقة بررين المررواطن والمؤسسررات. كمررا أن الكفرراءة 

والفاعلية تمدلان الجانب التنفيذي للحوكمة، من خلال تحسين أداء المؤسسات وتطوار الموارد البشراة وترشيد اسررتخدام 

 .الموارد وتحسين الخدمات العامة

وفي المبحث الرابع، تم تقدام مقاربة مقترحة لتعزاز الحوكمة وإعادة بناء الدولة الليبية، تقوم على مجموعة مترابطة من 

المتطلبررات، تبرردأ بترسرريخ سرريادة القررانون وتوحيررد المؤسسررات والقواعررد والإجررراءات، ثررم تعزاررز الشررفافية والمسرراءلة 

والمشاركة، وتطوار الرقابة ومكافحة الفساد، وبناء القدرات المؤسسية والبشراة، وصولاً إلى بناء مؤسسات عامة أكدررر 

 .استقراراً وكفاءة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المجتمع

إعادة بناء الدولة الليبية لا امكن أن تتحقررق بصررورة مسررتدامة مررن خررلال الحلررول الإداراررة وعليه، اخلص البحث إلى أن  

فكلما كانل المؤسسات أكدر التزاماً  .الجزئية، وإنما تحتا  إلى إصلاح مؤسسي شامل استند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة

بالقانون وأكدر شفافية ومساءلة واستجابة وكفاءة، اادت قدرتها على أداء وظائفها وتحقيق المصررلحة العامررة، وتعررزات 

 .الدقة بينها وبين المواطنين

كما أن نجاح الإصلاح المؤسسي في ليبيا ارتبط بتهيئة بيئة سياسررية واقتصرراداة واجتماعيررة مسررتقرة، ان المؤسسررات لا 

الإصررلاح القررانوني والمؤسسرري تعمل بمعزل عن محيطها. ولررذلك فرران بنرراء دولررة مؤسسررات فعالررة اتطلررب الجمررع بررين  

، وربط هذه الإصلاحات بمسار التنميررة وتحسررين الخرردمات العامررة، بمررا اسررهم فرري تحقيررق والإداري والرقابي والبشري

 .الاستقرار المؤسسي وإعادة بناء الدولة على أسس أكدر قوة واستدامة

 أولاً: نتائج البحث

 :في ضوء ما تم تناوله في المباحث السابقة، امكن استخلاص مجموعة من النتائج، أهمها

، ولا تقتصر علررى الإدارة الحكوميررة، بررل أن الحوكمة الرشيدة تمدل إطاراً متكاملاً لإدارة الشأن العام البحثأظهرت   .1

  .تشمل طبيعة العلاقات بين مؤسسات الدولة والمواطنين ومختلف الفاعلين في المجتمع

، انهررا ترروفر القواعررد المنظمررة لممارسررة تبين أن سيادة القانون تمدل ااساس الذي تستند إليه عملية بنرراء المؤسسررات .2

  .السلطة وتحدد الاختصاصات والمسؤوليات وتدعم الاستقرار المؤسسي

، إذ ترروفر الحوكمررة المبررادئ والمعررااير، أثبل التحليل وجود علاقة وثيقة بين الحوكمة الرشيدة والإصلاح المؤسسرري .3

  .بينما امدل الإصلاح المؤسسي الآلية العملية لتطبيقها داخل مؤسسات الدولة

، ولا امكررن اختزالرره فرري إعررادة تنظرريم الهياكررل، انرره اشررمل اتطلب الإصلاح المؤسسرري تطررواراً شرراملاً للمؤسسررات .4

  .القوانين والإجراءات والموارد البشراة ونظم المعلومات والرقابة وأساليب الإدارة

، اأتي في مقدمتها الانقسام المؤسسرري وتعرردد مراكررز اواجه البناء المؤسسي في ليبيا مجموعة من التحداات المتداخلة .5

  .صنع القرار وضعف التنسيق بين المؤسسات
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، واحد من قدرتها على وضررع وتنفيررذ برررامج إصررلاحية اؤثر عدم الاستقرار السياسي في استقرار المؤسسات العامة .6

  .طوالة ااجل

، نتيجررة تررداخل بعررض امدررل ضررعف التنسرريق بررين المؤسسررات أحررد العوامررل الترري تحررد مررن كفرراءة الإدارة العامررة .7

  .الاختصاصات وتعدد الجهات المشاركة في تنفيذ السياسات العامة

، انهررا تترريح المعلومررات اللاامررة للرقابررة وتقيرريم تعد الشفافية من المتطلبات ااساسية لتحسررين إدارة المرروارد العامررة .8

  .القرارات والسياسات والإنفاق العام

مررن خررلال تحداررد المسررؤوليات ومتابعررة النتررائج وتصررحيح أوجرره  تساهم المساءلة الفعالة في تحسين ااداء المؤسسي .9

  .القصور

 ثانياً: توصيات البحث

 :في ضوء النتائج السابقة، امكن تقدام التوصيات الآتية

باعتبارها ااساس الذي تقوم عليه عملية بناء المؤسسات، وضررمان تطبيررق القواعررد   العمل على ترسيخ سيادة القانون .1

  .القانونية بصورة واضحة ومتسقة على مختلف المؤسسات واافراد 

ووضع أطررر قانونيررة وتنظيميررة واضررحة تضررمن وحرردة الاختصاصررات والإجررراءات   توحيد مؤسسات الدولة العامة .2

  .وتمنع الاادواجية والتداخل المؤسسي

بما اتناسب مع وظائفها وأهدافها، والحد من الاادواجية والتضخم  إعادة مراجعة الهياكل التنظيمية للمؤسسات العامة .3

  .التنظيمي وتداخل الصلاحيات

بين مؤسسات الدولررة والمسررتواات الإداراررة المختلفررة، بمررا اسرراعد   تحداد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة دقيقة .4

  .على تفعيل المساءلة ومنع تضارة القرارات

من خلال تطوار نظم الإفصاح ونشر البيانات المتعلقة بالمواانررات والإنفرراق  تعزاز الشفافية في إدارة الموارد العامة .5

  .والمشروعات والمشتراات الحكومية وفق القواعد القانونية

وربررط المسررؤولية بالصررلاحيات والنتررائج، مررع ضررمان أن تكررون المسرراءلة  تفعيررل نظررم المسرراءلة الإداراررة والماليررة .6

  .موضوعية ومستندة إلى قواعد واضحة

وتطوار قدراتها الفنية والبشراة، وتعزاز التنسيق بينها بمررا امنررع الاادواجيررة وازاررد   دعم استقلالية ااجهزة الرقابية .7

  .من فعالية الرقابة

من خلال الجمع بين الوقااة والرقابررة والمسرراءلة، وتبسرريط الإجررراءات   تطوار آليات مكافحة الفساد الإداري والمالي .8

  .وتطوار نظم المشتراات والإدارة المالية
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